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 له آوسيدنا محمد صلى الله عليه . نبي الرحمة ونور العالمينإلى  ة  ونصح الأمة نماالأ غ الرسالة وأدىّمن بل  إلى

 موسل  

 أرواح شهداء العراق إلى 

  العليا للدراسات العلمين معهدجميع أساتذتنا في إلى 

 انوالحنينبوع المحبة  والدتيٌإلى 

 زوجتي الغالية رفيقة دربيٌإلى 
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 وعرفانشكر 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 (لأزيدنكم) لئن شكرتم 
مة الذي لا نبي من هذه الأ صلي وأسلم على حبيب الله سيدنا محمد نبيأحق حمده و أحمد الله 

أتقدم  أنلا إجاز كتابة هذه الرسالة نإأتم الله بنعمته عليّ في  أنلا يسعني بعد  ،وعلى أله الطاهرين بعده

جاز هذه نإالذي واكب  مجيد نافع تكليفستاذي المشرف على الرسالة الدكتور أإلى  نابالشكر والامتن

خراجه على ما هو عليه إوملاحظاته السديدة لتقويم هذا الجهد و  القيمةالرسالة  وتفضل عليّ بتوجيهاته 

 فجزاه الله عني خير الجزاء . 

ساتذتي رؤساء أ،  التدريسي والإداري في معهد العلمين للدراسات العليا الملاكينكما أخص بشكري 

 .العام والخاص فرعينال

ساتذتي رئيس لجنة المناقشة والأعضاء لقبولهم مناقشة رسالتي وقراءتها  لأوالتقدير  نافوالشكر والعر 

المقومين إلى  نفاوالشكر والعر ومت الرسالة وعززت علمية البحث رة التي قّ النيّ  بأفكارهموتدقيقها وتزيينها 

 .للأفضلغنت البحث وارتقت به أ به من ملاحظات سديدة  اتقدمو العلمي واللغوي لما 

لما قدموه لي من تسهيلات في الحصول  معهد العلمينموظفي مكتبة إلى ي ناشكري وامتنبأتقدم  خيرا  أو 

 على المصادر التي تخص الرسالة فجزاهم الله عني خير الجزاء. 
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 المستخلص
المحكمة الجنائية الدولية من المواضيع المهمة التي تقتضي تسليط الضوء الدفع بعدم اختصاص  يعدّ 

هذا الموضوع قد نال قسطا  كبيرا  من كتابات الباحثين والمختصين  وفقهاء  أنّ ، لاسيما و  اعليها والبحث فيه
موضوع الدراسة موضوع متشعب لارتباطه باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية  أن، فضلا  عن  القانون 
ات المتهم ، ناهذا الموضوع يرتبط بضم أن، كما  زمانيا   أو مكانيا   أو موضوعيا  الاختصاص  ناكأسواء 

المحكمة المختصة بمحاكمته بما يوفر له  أمامهو جزء من حقوق المتهم في المثول بعدم اختصاص فالدفع 
 ات المحكمة العادلة .نامن ضم

 القانون اشخاص  أحدعدها اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ب   ناوقد اشتملت الدراسة على بي
تختص  إذالاختصاص الموضوعي ، إلى  الإشارةمجال القضاء الجنائي الدولي ،من خلال  يف الدولي

، كما  العدوانية وجريمة نسانالإوالجرائم المرتكبة ضد  بادة الجماعيةم الحرب وجريمة الإئراالمحكمة بنظر ج
يمتد هذا الاختصاص  إذي ، ناي للمحكمة الجنائية الدولية والاختصاص المكناضحنا الاختصاص الزمأو 
دولة  ةايّ  أوقليم دولة طرف أساسي في عليها نظام روما الأ جريمة من الجرائم التي نصّ  ةيأخير على الأ

 من الدولي.حيلت الحالة من قبل مجلس الأأا إذ أوقبلت باختصاص المحكمة 

ة بعد توافر الشروط ساسية والرئيسالأصاصات المحكمة اختإلى يوجه بعدم اختصاص الدفع  نّ إولذا 
المحكمة  أماممسبقا   ةدم من ذي مصلحة ووجود دعوى مقاميق أنببعدم اختصاص ية في الدفع القانون

   له صلة بموضوع الدعوى.بعدم اختصاص يكون الدفع  أنالجنائية الدولية ، و 

لدفوع اه المحكمة الجنائية الدولية بهذ تنظرمن الدفوع الشكلية ، وذلك بعدم اختصاص الدفع  ويعد
مقبولية الدعوى وكذلك  عنبعدم اختصاص الدفع  يختلف أخرى صل الدعوى، ومن جهة أقبل النظر في 

   حالة الدعوى للارتباط .إيختلف عن 

بعدم الجنائية الدولية لا يختلف من ناحية الشروط عن الدفع  المحكمة اختصاصالدفع بعدم  أنكما  
غالبا ما يصدر لأسباب محددة في نظام بعدم اختصاص قرار الدفع  نّ إالمحاكم الداخلية، و  أماماختصاص 

بعدم ساسي على مسائل الدفع ( من نظام روما الأ19ت المادة ). وقد نصّ  الدولية ةـالمحكمة الجنائي
لها اختصاصا  للنظر في الدعوى  تتحقق المحكمة من أنّ  -1جاء فيها )) إذوالمقبولية، اختصاص 

  .(17)المعروضة عليها، وللمحكمة ، من تلقاء نفسها أن تبت في مقبولية الدعوى وفقا  للمادة
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دفع بعدم أو أن ي (17)يطعن في مقبولية الدعوى استنادا  إلى الأسباب المشار إليها في المادة  يجوز أن _2
 ....((.اختصاص المحكمة كل من

ل التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية والدفع و لنا في الفصل الأو اوقد قسمنا الدراسة على فصلين تن
الجنائية  المحكمة اختصاصالدفع بعدم  آثارو  أحكاملدراسة  الثانيخصصنا الفصل  ، فيمابعدم اختصاص 

 الدولية .
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